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 حجيتها. –سندات التسليم  –إثباēا  –مديونية 
إثبــات المديونيــة هــي تلــك الــتي تتــوفر فيهــا الشــكليات  في   تعتــبر حجــةســندات التســليم الــتيإن 

وهي التي تكون مذيلة بتوقيع الجهــة المدينــة وتحمــل Ϧشــيرة  ،المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية
نفس الجهة، وʪلاطلاع على سندات التسليم المدلى đا من طرف الشركة المطلوبة في النقض يتبين أĔــا 

لجماعة فضلا عن كوĔا غير مؤرخة، اات بدون ذكر صفة المتسلم ولا تحمل Ϧشيرة ن أسماء وتوقيعتتضم
وهــي الســندات الــتي تنــازع فيهــا الجماعــة وتنفــي تعاملهــا مــع  ،وʪلتــالي لا تتــوفر علــى الشــروط المتطلبــة

ممــا  يــوازي انعدامــه الشركة المذكورة، والمحكمة لما لم تــراع مــا ذكــر تكــون قــد عللــت قرارهــا تعلــيلا فاســدا
 يعرضه للنقض.

 نقض وإحالة 
 للقانون طبقا ʪسـم جلالــة الملــك و 

مايو    27تقدمت بتاريخ    (م)ف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة  ʬئق المل حيث يؤخذ من و 
تجارية   بمقال أمام المحكمة الإدارية ʪلرʪط عرضت فيه أن اĐلس المدعى عليه " استفاد من معاملات   2016

ونية بقيت  وية المديدرهم، وأن جميع المساعي الودية لتس   505.931،00لها بمبالغ مالية قدرها  أصبح دائنا  و 
دعى عليه ϥدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر، وبعد بدون نتيجة، والتمست الحكم على الم

ϥداء  2017/ 652كمها عدد ت المحكمة حءات، أصدر جواب الجهة المدعى عليها وإجراء بحث وتمام الإجرا
غة في نوني مستحقات الشركة المدعية المتبقية والبالثله القاس الجماعي الحضري لمدينة تمارة في شخص مماĐل 

التنفيذ وتحميلها 505.931،00مجموعها (  لغاية ʫريخ  ابتداء من ʫريخ الحكم  القانونية  ) درهم مع الفوائد 
راء  الاستئناف الإدارية ʪلرʪط التي بعد إجضري لمدينة تمارة أمام محكمة الجماعي الح فه اĐلسالصائر، استأن

 ضه.أصدرت قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب نقبحث، 
 : في وسيلة النقض الأولى
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الفصل   مقتضيات  بخرق  فيه  المطعون  القرار  الطالبة  تعيب  المدنية،    335حيث  المسطرة  قانون  من 
أ المحكذلك  تصدر  ن  لم  للأطر مة  تبلغه  ولم  ʪلتخلي  النازلة،  الأمر  في  إجراء بحث  الرغم من  على  وأنه اف 

 ب نقض القرار. يناس
أن ملف القضية كان معروضا على الجلسات وأن المحكمة هي  يتبين من وʬئق الملف    لكن حيث 

لوسيلة غير جديرة  للأطراف، واتبليغه  التي قررت إدراجه ʪلمداولة، وʪلتالي لم يصدر أي أمر ʪلتخلي بشأنه ل
 ʪلاعتبار. 
 :  وسيلة النقض الثانيةفي 

ذلك أن المحكمة اعتمدت في    الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه   بة القرارحيث تعيب الطال
تحمل   تكوين قناعتها بصحة ادعاء المدعية بمديونية الطالبة على وصولات التسليم المدلى đا من قبلها والتي

التسليم مل ʫريخ  صفته على الرغم من أهمية ذلك، كما لا تحللمتسلم وليس اسمه الكامل ولا  اسما مجردا  
ل البياʭت المنصوص عليها قانوʭ في حين اعتبرēا المحكمة Ĕϥا سندات  المزعوم، كما أĔا غير مؤرخة ولا تحم

ت مختلفة وهي لا تتضمن أي تتعلق بفتراأĔا    التسليم على فترات مختلفة دون أن تبين أساس توصلها إلى
الرغم من   ب به والذي لا تثبته الفواتير المدلى đا علىلغ المطال خ، كما أن المحكمة لم تتأكد من صحة المبʫري

المحكوم به، وأن المحكمة اعتمدت في ثبوت  أĔا من صنع  المدعية، إلا أĔا لا تساوي في مجموعها المبلغ 
سليم غير مؤرخة ولا تحمل طابع بلدية  المدعية وهي فواتير ووصولات ت  ʬئق من صنع على و   الدين المزعوم

 نقض القرار.صفة الموقع عليها، وأنه يتعين  سم الكامل ولارة ولا الاتما
ما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن سندات التسليم التي تعتبر حجة في    حيث صح 

ون المحاسبة العمومية وهي التي  الشكليات المنصوص عليها في قانتتوفر فيها  ك التي  إثبات المديونية هي تل 
طلاع على سندات التسليم المدلى đا من الجهة المدينة وتحمل Ϧشيرة نفس الجهة، وʪلا  لة بتوقيع تكون مذي

مل Ϧشيرة ولا تح طرف الشركة المطلوبة في النقض يتبين أĔا تتضمن أسماء وتوقيعات بدون ذكر صفة المتسلم
لسندات التي تنازع فيها بة، وهي اة، وʪلتالي لا تتوفر على الشروط المتطل لجماعة فضلا عن كوĔا غير مؤرخا

ا مع الشركة المذكورة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا الجماعة وتنفي تعامله
 يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

لقضية على نفس المحكمة مصدرة  ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة ا  سير العدالةإن حسن    وحيث
 القرار.

 ـبـابهـذه الأسلـ
يه وϵحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا  بنقض القرار المطعون فقضت محكمة النقض  
 للقانون وتحميل المطلوبة الصائر
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